
 1الحقوق المدنية والسياسيةب العهد الدولي الخاص

 ،ول الأطراف في الاتفاقية الحاليةإن الد

ة وبحقوقهم المتساوي الدوليةالاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة  نأحيث 

ساس أاستنادا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،  ،التي لا يمكن التصرف بها يشكل

 ؛والسلام في العالم ةلاالحرية والعد

 ؛من الكرامة المتأصلة في الإنسانهذه الحقوق  بانبثاق منهاوإقرارا 

المتحررة و متعة بالحرية المدنية والسياسيةل الكائنات الإنسانية الحرة المتابأن مث منهاوإقرارا 

ه بحقوق من الخوف والحاجة إنما يتحقق فقط إذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع

 ؛لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوكذلك بحقوقه ا المدنية والسياسية

 لحقوق الإنسانتعزيز الاحترام العالمي بميثاق الأمم المتحدة بموجب  الدولتزام لالونظرا 

 ؛ومراعاتهاوحرياته 

نتمي المجتمع الذي يوجبات تجاه الأفراد الآخرين وا من عليه بماالفرد، لمسؤولية  وتقديرا منها

 ؛ومراعاتها الحالية الاتفاقية المقررة فيلتعزيز الحقوق في الكفاح إليه، 

 :على المواد التالية توافق
 

 القسم الأول

 1المادة 

 يانهاكأن تقرر بحرية  ،هذا الحقلها استنادا لالشعوب الحق في تقرير مصيرها. و لكافة .1

 .السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

، أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها تحقيقا لغاياتها الخاصةولجميع الشعوب،  .2

ائم على القالطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي، 

 ماشعب  من الأحوال حرمان حالبون الدولي. ولا يجوز القان، والمشتركةالمنفعة  ئدامب

  ة.من وسائله المعيشية الخاص

التي  إدارة الأقاليمعن مسؤولية ال، بما فيها الحالية الدول الأطراف في الاتفاقيةجميع  على .3

 تحقيق حق تقرير من أجل أن تعمل بالوصايةأو موضوعة تحت  لا تحكم نفسها بنفسها

  دة.ميثاق الأمم المتحتمشيا مع نصوص  الحق ذلكالمصير وأن تحترم 
 

 القسم الثاني

 2المادة 

                                                           
الاتفاقية الدولية بشأن  ب" 1.18.191سميت في الظهير الشريف رقم 1891ماي  21بتاريخ  3323الوثيقة كما نشرت بالجريدة الرسمية عدد  1 

بالحقوق  الخاصالعهد الدولي " فيما سمتها المفوضية السامية في ترجمتها كما هي منشورة على موقعها الالكتروني ب" بالحقوق المدنية والسياسية

المدنية  ها بالعهد الدولي الخاص بالحقوقوبالنظر في كون هذه الوثيقة لم تعد باللغة العربية، فإننا اعتمدنا تسميت "، بالحقوق المدنية والسياسية

 .والسياسية تماشيا مع المصطلح المتداول لدى الآليات الأممية لحقوق الإنسان



تفاقية الا في المقررةباحترام وتأمين الحقوق  الحالية تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية .1

ان من أي نوع سواء كتمييز  ولايتها دونل والخاضعينإقليمها ضمن الأفراد  لكافة الحالية

صل أو الأ هأو الرأي السياسي أو غير انةاللون أو الجنس أو اللغة أو الديأو  العنصربسبب 

 صفة الولادة او غيرها.أو  الملكيةالقومي أو الاجتماعي أو 

 القائمة يةالتشريع جراءاتهاعند غياب النص في إ ،الحالية تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية .2

ولنصوص  ، طبقا لإجراءاتها الدستوريةاللازمة الإجراءات، باتخاذ الخطواتأو غيرها من 

لاتفاقية المقررة في ا الحقوقمن أجل وضع الإجراءات التشريعية لتحقيق ، الحالية الاتفاقية

 الحالية.

 :الحالية الاتفاقيةتتعهد كل دولة طرف في  .3

والحريات  حقوقعلى الفي حالة وقوع أي اعتداء لكل شخص علاجا فعالا أن تكفل أ( 

 ةصفب يعملونأشخاص ولو ارتكب هذا الاعتداء من حتى لو المقررة له في هذه الاتفاقية 

 رسمية،

ات سلطمن يطالب بمثل هذا العلاج، أن يفصل في حقه به بواسطة ال أن تكفل لكلب( 

م ظانمختصة بموجب الأخرى  أية سلطةأو  تشريعيةالدارية أو الإقضائية أو المخصصة ال

 ،ةالقضائي علاجانات الإمك طوروأن تة لدولل القانوني

 .وضع العلاج عند منحه وضع التنفيذم السلطات المختصة بأن تكفل قياج( 
 

 3المادة 

متاع حق الاستبضمان مساواة الرجال والنساء في  الحاليةتتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية 

 .الحالية الاتفاقية المدونة فيبجميع الحقوق المدنية والسياسية 
 

 4المادة 

الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة  أوقاتفي الحالية،  يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية .1

من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا  ، أن تتخذةرسميعن وجودها بصفة  لتي يعلنوا

هذه  ىتتنافألا متطلبات الوضع على  بدقة تقتضيه الذي إلى المدى الحالية لاتفاقيةل

أن تتضمن تمييزا على ودون مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي الإجراءات 

 .فقط الاجتماعيأو الأصل  ةناأو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدي أساس العنصر

 9و 1و 1المواد ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في  .2

  .19و 11و 13و 11( و2و 1 رةق)الف

بلغ ن تأمن التزماتها  التحلل تستعمل حقها في الحالية أن دولة طرف في الاتفاقية كلعلى  .3

، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الحالية فورا الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية

الطريقة . وعليها كذلك، وبإلى ذلكوالأسباب التي دفعتها احتلت نفسها منها التي بالنصوص 

  ذاتها، أن تبلغ نفس الدول بتاريخ إنهائها ذلك التحلل.

 5المادة 



حق  يأ لأي دولة أو جماعة أو شخصتفسيره بأنه يجيز ما يمكن  الحالية ليس في الاتفاقية .1

ات من الحقوق والحري القضاء على أيهدف ستنشاط أو القيام بأي عمل يفي الاشتراك بأي 

 الحالية. الاتفاقية منصوص عليه فيتقييدها لدرجة أكبر مما هو في هذه الاتفاقية أو  المقررة

قائمة في أية دولة طرف في أو الالحقيقية المقررة حقوق الإنسان أي من  تقييدلا يجوز  .2

بحجة  نها،أو التحلل م ف،عرالأو اللوائح ات أو تفاقالاأو انون قاستنادا إلى ال الحالية الاتفاقية

 الحالية بهذه الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل.الاتفاقية عدم إقرار 

 القسم الثالث

 6 المادة

 ردأي فلكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة. ويحمي القانون هذا الحق. ولا يجوز حرمان  .1

 .من حياته بشكل تعسفي

م بالنسبة لأكثر الجرائالتي لم تلغ عقوبة الإعدام، إيقاع حكم الموت، في الأقطار يجوز  .2

 نصوصلليس خلاف ارتكاب الجريمة والمعمول به في وقت للقانون خطورة فقط طبقا 

ولا يجوز  ،الحالية والاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها الاتفاقية

 .صادر عن محكمة مختصة نهائيحكم بعد صدور إلا  العقوبة هتنفيذ هذ

، إذا كان حرمان الحياة يشكل جريمة إبادة الجنس ما يخول أية دولة المادةليس في هذه  .3

الخاص  الاتفاق طرف في الاتفاقية الحالية التحلل بأي حال من أي التزام تفرضه نصوص

 .عليها باقالع والجنس أإبادة جريمة من بالوقاية 

خفيض تأو لعفو منح اتخفيض الحكم، ويجوز الحق في طلب العفو أو بالموت لكل محكوم  .4

 .حكم الموت في كافة الأحوال

انية تقل أعمارهم عن ثمأشخاص التي يرتكبها  جرائمفرض حكم الموت بالنسبة لللا يجوز  .3

 .املحه بامرأة تنفيذعاما كما لا يجوز  عشر

ليه إ الحالية الاستناد الاتفاقيةفي طراف من الدول الأدولة يمكن لأي ليس في هذه المادة ما  .1

 .ذلك الإلغاءالحيلولة دون تأجيل إلغاء عقوبة الإعدام أو من أجل 
 

 

 7 المادة

لى إنسانية أو مهينة وعغير قاسية أو معاملة  أوللتعذيب أو لعقوبة أي فرد لا يجوز إخضاع  .1

إخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو  لا يجوزفإنه  وجه الخصوص

 العلمية.
 

 8 المادة

 .في كافة أشكالهماوالاتجار بالرقيق  يحرم الاسترقاقو . أحد ـ لا يجوز استرقاق .1

 استعباد أحد.ـ لا يجوز  .2

 ؛فرض ممارسة العمل على أي فرد بالقوة او الجبرلا يجوز  -أ .3

تطبيقا لحكم بهذه العقوبة صادر عن الشاقة شتغال دون تنفيذ الأ -أ.3الفقرة تحول )ب( لا 

 م؛كعقوبة لإحدى الجرائمحكمة مختصة في الأقطار التي يجوز فيها فرض الأشغال الشاقة 

 اصطلاح العمل بالقوة أو الجبر لأغراض هذه الفقرة: )ج( لا يشمل 



من كل عادة يتطلب القيام به ب( مما مشار إليها في )غير  ،ـ أي عمل أو خدمة 1 

خلال الفترة التي يفرج عنه خلالها أو قانوني  قضائيموقوف نتيجة أمر شخص 

 ؛بشروط

نالت طبيعة عسكرية وكذلك أية خدمة وطنية يستلزمها القانون من خدمة  ةأي 2

المعترضين لأسباب ضميرية على الخدمة العسكرية في الأقطار التي يعترف فيهل 

 بمثل ذلك الاعتراض؛ 

 لطوارئ، او الكوارث التي تهدد حياة ورخاء المجتمع؛الخدمة المفروضة في حالة ا 3

 .من الالتزامات المدنية العادية ء  أي عمل أو خدمة تشكل جز 4
 

 9 المادة

قافه إي. ولا يجوز القبض على أحد أو يةشخصالسلامة اللكل فرد الحق في الحرية وفي  .1

ات اءللإجر وطبقالقانون على أساس من ا لا يجوز حرمان أحد من حريتهكما . يتعسفبشكل 

 .المقرر فيه

همة بأية ت فوراعند حدوثه كما يجب إبلاغه  ذلكيقبض عليه بأسباب كل من يجب إبلاغ  .2

 .توجه إليه

خر موظف آ أيأو ي قاضأمام اليجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جزائية فورا   .3

ن أالمقبوض عليه أو الموقوف  قضائية، ويكون من حقبممارسة صلاحيات  ايمخول قانون

رهن الأشخاص إيقاف يكون  عقول أو أن يفرج عنه. ولاقدم إلى المحاكمة خلال زمن مي

تكفل التي ضمانات لالإفراج ليمكن إخضاع ولكن  قاعدة عامةتحت الحراسة المحاكمة 

لب تط في أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية وتنفيذ الحكم إذا كمةالمحأمام ا المثول

 الأمر ذلك.

يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام   .4

مر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف ه والألكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافالمحكمة 

 غير قانوني. 

 .ابل للتنفيذقتعويض حق في الغير قانوني إيقافه بشكل أو عليه قبض الكان ضحية من  لكل .3
 

 

 11 المادة

لة المتأصالكرامة  مع احتراميعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية  .1

 .في الإنسان

عن الأشخاص المحكومين كما المتهمون، إلا في حالات استثنائية، الأشخاص يفصل  -أ .2

 ؛محكومينكأشخاص غير مراكزهم يعاملون معاملة منفصلة تتناسب مع 

 .ويقدمون للقضاء بأسرع وقت ممكنمنهم الأحداث عن البالغين  من يفصل المتهمون  -ب

معاملة السجناء معاملة تستهدف إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الإصلاحي  النظاميتضمن  .3

ويعاملون معاملة تتناسب مع منهم الأحداث عن البالغين من  ويفصل المذنبون ماعيا .اجت

 ية.القانونومراكزهم أعمارهم 
 

 11 المادة

 فقط. الوفاء بالتزام تعاقدي لىععلى أساس عدم قدرته  لا يجوز سجن أي إنسان .1



 

 12 المادة

مكان ختار أن ي فيالانتقال و حريةفي حق الما ة ضمن إقليم دولة قانونيمقيم بصفة لكل فرد  .1

 ه ضمن ذلك الإقليم.إقامت

 .دهبما في ذلك بلا قطرلكل فرد حرية مغادرة أي  .2

 لقانونافي عليها وص نصالمتلك التي عدا ية قيود لأأعلاه المشار إليها الحقوق تخضع لا  .3

 الأخلاقأو النظام العام أو الصحة العامة أو  وطنيرورية لحماية الأمن الوالتي تعتبر ض

 .لحاليةا الاتفاقية المقررة فيمع الحقوق الأخرى  وتتمشى كذلك الآخرينوحريات أو حقوق 

 .دهمن حق الدخول إلى بلابشكل تعسفي  لا يجوز حرمان أحد .4

 13 المادة

ة فقط استنادا الحالييجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في الاتفاقية 

 الوطني تتعلق بالأمناضطرارية ، ما لم تتطلب أسباب يسمح لهو .للقانونصادر طبقا قرار إلى 

سلطة البتقديم أسبابه ضد هذا الإبعاد وفي أن يعاد النظر في قضيته بواسطة خلاف ذلك، 

المختصة وفي أن يكون ممثلا  السلطةمعينين خصيصا من أشخاص  أوشخص أو أي  المختصة

 .تلك الجهة لهذا الغرض أمام
 

 14 المادة

 يةنائجتهمة النظر في أية  عند، حقلكل فرد الأمام القضاء. و نساويجميع الأشخاص مت .1

بواسطة  ةوعلنيفي محاكمة عادلة ، إحدى القضايا القانونية أو في حقوقه والتزاماته في ضده

ة الصحافاستبعاد القانون. ويجوز قائمة استنادا إلى حيادية وستقلة وممحكمة مختصة 

من م أو الأتتعلق بالأخلاق أو النظام العاجزء منها لأسباب والجمهور من المحاكمة أو 

و أ قضيةلحياة الخاصة لأطراف العنما يكون لمصلحة اأو  في مجتمع ديمقراطي وطنيال

أن شأن العلنية فقط. في ظروف خاصة إذا كان من  اتراه المحكمة ضروريالمدى الذي 

و أ نائيةأي حكم في قضية جعلى أنه يشرط صدور  ،العدالة تؤدي إلى الأضرار بصالح

أو الإجراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية أو الأحداث  لحااقتضت مصإلا إذا  علنامدنية 

 .ذلكغير  الوصاية على الأطفال

 .انونقطبقا للتثبت إدانته ما لم يعتبر بريئا  متهم بتهم جنائية الحق في أن  لكل فرد .2

، مع حد أدنىك الضمانات التاليةالحق في  ،فرد، عند النظر في أية تهمة جنائية ضده لكل .3

 :المساواة التامة

 ؛هالتهمة الموجهة إليوسبب بطبيعة مفهومة لديه لغة وفي  وبالتفصيل إبلاغه فورا )أ( 

بمن يختاره من لاتصال التسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والوقت واالحصول على )ب( 

 ؛ينمحامال

 ؛زائد عن المعقولدون تأخير تجري محاكمته )ج( أن 

مساعدة قانونية يختارها وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة تجري محاكمته بحضوره أن )د( 

دة في أن تعين له مساعوفي ذلك،  بحقه ،يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية، وأن هو

كافية  مواردهكن تلم  إذاأن يدفع مقابل دون ومصلحة العدالة  افي أية حالة تستلزمه قانونية

 ؛لهذا الغرض

شهود الخصم ضده وفي أن يضمن حضور شهوده واسطة الأو ب أن يستجوب بنفسه)هـ( 

 ؛واستجوابهم تحت نفس شهود الخصم



اللغة المستعملة لم يكن قادرا على فهم إذا يقدم له مساعدة مجانية مترجم يوفر له )و( أن 

 ؛هاأو التحدث في في المحكمة

 .أنه مذنبضد نفسه أو الاعتراف ب أن لا يلزم بالشهادة)ز( 

أعمارهم والرغبة ، بحيث يؤخذ موضوع الأحداثالأشخاص في حالة ، تكون الإجراءات .4

 .الاعتبار نفي إعادة تشجيع تأهيلهم بعي

الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى  محكوم بإحدى الجرائملكل  .3

 بموجب القانون. 

العقوبة بسبب حكم نهائي صادر عليه في جريمة جنائية الحق في أوقعت به شخص لكل  .1

إذا ألغي الحكم أو نال العفو بعد ذلك بسبب واقعة جديدة أو واقعة  التعويض طبقا للقانون

جرى اكتشافها حديثا وكشفت بشكل قاطع اخفاقا في تحقيق العدالة ما لم يثبت أن عدم 

 في أسبابه كلية أو جزئيا إلى هذا الشخص.الكشف عن الواقعة المجهولة في حينه يعود 

أو نال حكمها نهائيا بها سبق أن مرة ثانية عن جريمة ته أو معاقبأحد لا يجوز محاكمة  .1

 المعني. لدللبانون والإجراءات الجنائية للقإفراج عنه فيها طبقا 

 

 15 المادة

كابه قت ارتلم يشكل ومما فعل أو امتناع عن فعل جنائية نتيجة  بجريمةيجوز إدانة أحد لا  .1

لعقوبة اعقوبة أشد من يع يجوز توقوطني أو الدولي. كما لا القانون الجنائية بموجب  جريمة

عد بالمتهم من أي نص قانوني يصدر يستفيد وارتكاب الجريمة. واجبة التطبيق في وقت 

  .عقوبة أخفإذا جاء متضمنا ل ارتكاب الجريمة

أي فعل أو امتناع عن  منليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة ومعاقبة أي شخص  .2

 .ليفي المجتمع الدو المقررللمبادئ العامة للقانون  طبقاجريمة وقت ارتكابه إذا كان فعل 
 

 16 المادة

 فرد الحق في أن يعترف به كشخص أما القانون.لكل 
 

 17 المادة

بيته أو بأو أحد أو بعائلته  خصوصياتب تعسفي أو غير قانوني التدخل بشكللا يجوز  .1

 .سمعتهولشرفه  غير قانوني. كما لا يجوز التعرض بشكل مراسلاته

 .التعرض أوفي حماية القانون ضد التدخل حق لكل شخص ال .2
 

 18المادة 

لأحد ماء الانت. ويشمل هذا الحق حريته في انةوالدي والضميرحق في حرية الفكر فرد اللكل  .1

علني،  ني أو غيروفي أن يعبر، منفردا او مع الآخرين بشكل عل ارهيختو العقائد باأ الأديان

  الممارسة او التعليم. ه سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو التقيد أوو عقيدتعن ديانته أ

د أو العقائ الانتماء لأحد الأديانفي حريته  عطلز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يلا يجو .2

 .ايختارهالتي 

التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في في  الفردحرية تخضع  .3

 أو الأخلاقأو النظام العام أو الصحة العامة أو السلامة العامة  ،القانون والتي تستوجبها

 .حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية



الأوصياء والامهات و باحترام حرية الآباءالحالية تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية  .4

م تمشيا مع الأخلاقي لأطفاله أوالتعليم الديني في تأمين إمكانية تطبيق ذلك عند  ،القانونيين

 .الخاصةمعتقداتهم 
 

 19 المادة

 .اتخاذ الآراء دون تدخل الحق في فردلكل  .1

فكار الأ وأحرية البحث عن المعلومات  يشملوهذا الحق  ،الحق في حرية التعبير فردلكل  .2

طباعة أو وذلك إما شفاهة كتابة  لحدودمن أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن ا

 .أخرى يختارهاوسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة 

واجبات ب( من هذه المادة 2ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة )ترتبط  .3

معينة ولكن فقط بالاستناد إلى  قيودفإنها قد تخضع ل ،وعلى ذلك .ومسؤوليات خاصة

 :تكون ضروريةوالتي  ،القانوننصوص 

 ؛الآخرينوسمعة حترام حقوق من اجل ا)أ( 

 .الأخلاقحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اجل  من)ب( 
 

 21 المادة

 .لحربمن أجل ا دعايةكل القانون منع بحكم ت .1

شكل تمن شانها أن لكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية لدعوة كل القانون منع بحكم ت .2

 .أو العنف المعاداةتحريضا  على التمييز أو 
 

 21 المادة

غير ما القيود على ممارسة هذا الحق  ولا يجوز وضع ،الحق في التجمع السلمييعترف ب

 لوطنياالأمن مصلحة  ،في مجتمع ديمقراطيوالتي تستوجبها، لقانون يفرض منا تمشيا مع ا

أو حماية حقوق الآخرين  الأخلاقأو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو 

  .وحرياتهم
 

 22المادة 

مام النقابات والانضتشكيل بما في ذلك حق  خرينالآمع المشاركة الحق في حرية  فردلكل  .1

 .حماية مصالحهلإليها 

التي والقانون  في عليهاغير تلك المنصوص القيود على ممارسة هذا الحق  وضعلا يجوز  .2

أو النظام العام السلامة العامة في مجتمع ديمقراطي مصالح الأمن الوطني، أو  تستوجبها

ولا تحول هذه المادة م. حقوق الآخرين وحرياتهحماية أو  الأخلاقأو الصحة العامة أو 

 القانونية على أعضاء القوات المسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق.دون فرض القيود 

 1849الدولية لعام  منظمة العملليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاق  .3

اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شأنها  المشاركة وحماية الحق في التنظيم بشأن حرية

في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بالضمانات المنصوص عليها 

 الإضرار بتلك الضمانات. 

 23 المادة



بحماية  التمتعفي حق الهي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها العائلة  .1

 .المجتمع والدولة

 .أسرةوبتكوين  سن الزواج نساء الذين فيل والالرجتعترف بحق ا .2

 .ء الكامل والحر للأطراف المقبلة عليهرضاال يتم زواج بدونلا  .3

لتأمين المساواة في المناسبة الحالية اتخاذ الخطوات الدول الأطراف في الاتفاقية  على .4

 . والمسؤوليات عند الزواج وأثناء قيامه وعند فسخهحقوق ال

 .للأطفال اللازمةحماية ويجب النص في حالة الفسخ، على ال

 

 

 24المادة 

ل على أسرته وعلى ك قاصرمركزه ك يستوجبهاالحماية التي إجراءات في الحق  لكل طفل .1

 نةااللون أو الجنس أو اللغة أو الديأو  نصردون تمييز بسبب العمن المجتمع والدولة وذلك 

  الولادة.أو الملكية أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو 

 .ل كل طفل فور ولادته ويكون له اسمسجي .2

 .نسيةان تكون له ج فيحق اللكل طفل  .3

 25المادة 

 في: ودون قيود غير معقولة 2المادة مما ورد في تمييز الحق والفرصة دون أي  لكل مواطن

 حرية؛بن يختارمممثلين أو عن طريق إما مباشرة  العامة سير الحياة)أ( أن يشارك في 

لى عالمساواة أساس من وعلى  أصلية وعامةدورية في انتخابات  )ب( أن ينتخب وينُتخب

 التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛وأن تضمن  السريأن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع 

، على أسس عامة من .دهفي بلايكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة )ج( أن 

 المساواة.
 

 26المادة 

ته. بحمايوبالتساوي دون أي تمييز من حقهم التمتع أمام القانون وجميع الأشخاص متساوون 

ضد  فعالةحماية متساوية ويكفل لجميع الأشخاص أي تمييز وفي هذا المجال القانون يحرم و

أو الرأي  نأو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدي نصرالعسواء كان ذلك على أساس تمييز أي 

 .رهاغي أوصفة الولادة أو  الملكيةأو الأصل القومي أو الاجتماعي أو ه السياسي أو غير

 27 المادة

مة في قائ أو دينية أو لغوية عنصرية أقلياتإنكار حق الأشخاص الذين ينتمون إلى لا يجوز 

 نعالإعلان أو التمتع بثقافتهم دولة ما، في الاشتراك مع الأعضاء الآخرين مع جماعتهم في 

 .أو استعمال لغتهمانتهم واتباع تعاليمها دي

 القسم الرابع

 28المادة 



هي تضم وللحقوق الإنسانية )يشار إليها فيما بعد بهده الاتفاقية باسم اللجنة( لجنة تشكل  .1

 بعد.المنصوص عليها فيما قوم بتنفيذ الأعمال ثمانية عشر عضوا  وت

الصفات  من ذويالحالية مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية بين اللجنة من تشكل  .2

ن على أن يؤخذ بعي حقوق الإنسان ميدانباختصاصهم في والمشهود لهم الأخلاقية العالية 

 .ذوي الخبرة القانونيةالاعتبار أهمية إشراك بعض الأشخاص من 

 .تهم الشخصيةابصفويؤدون واجبهم ينُتخب أعضاء اللجنة  .3

 29المادة 

 الحائزين على شخاصبالأالاقتراع السري من قائمة طريقة ينُتخب أعضاء اللجنة ب .1

الغرض الدول الأطراف  الذين ترشحهم لهذاو 29المؤهلات المنصوص عليها في المادة 

 الحالية. الاتفاقية في

كونا على أن يشخصين ما لا يزيد عن أن ترشح الحالية  لكل دولة طرف في الاتفاقيةيحق  .2

 .من مواطني الدولة التي قامت بترشيحهما

 .ترشيحالعادة صالحين لإ شخاصيكون مثل هؤلاء الأ .3

 31المادة 

 اقيةالاتف نفاذ مفعولستة أشهر من تاريخ خلال ما لا يزيد عن  ىالأول اتيجُرى الانتخاب .1

 الحالية.

لحالية ا الاتفاقية إلى الدول الأطراف فيبتوجيه دعوة خطية الأمين العام للأمم المتحدة يقوم  .2

عدا الانتخاب الخاص بملء للجنة، تخاب ان أيقبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ 

ها يرشحمتقديم ، وذلك من أجل 34العضوية الشاغرة التي يجرى الإعلان عتها طبقا للمادة 

 .خلال ثلاثة أشهرلعضوية اللجنة 

أسماء جميع ب ةبجديحسب الحروف الأقائمة أن يعد  الأمين العام للأمم المتحدة على .3

أن هم، وحيرشقامت بتبيان الدول الأطراف التي طبقا لما سبق من المرشحين الأشخاص 

الحالية قبل شهر واحد على الأقل من  على الدول الأطراف في الاتفاقيةيعرض تلك القائمة 

 تاريخ أي انتخاب.

بدعوة  الحالية لدول الأطراف في الاتفاقيةتعقده ا يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع .4

ضور بحه قانونيا ويكون النصاب في .مقر الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة في من

على أكبر عدد من الأصوات وعلى حائزون المرشحون ال عتبر. ويالمذكورةثلثي الدول 

في عملية ين شتركي الدول الأطراف الحاضرين والمصوات ممثللأمطلقة الغلبية الأ

 .اللجنةالاقتراع فائزون في انتخابات 

 31المادة 

 الواحدة. دولةاللا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من مواطني  .1

ات المدنيتمثيل كذلك وللأعضاء التوزيع الجغرافي العادل اللجنة انتخاب  عنديرُاعى  .2

 .والنظم القانونية الرئيسيةالمختلفة 

 

 



 32المادة 

ومع هم. انتخابأن يعاد ترشيحهم في حالة  ويجوزسنوات أربع  لفترةينتخب أعضاء اللجنة  .1

د نهاية عنتنتهي  ىالأول اتتسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابذلك، فإن فترات 

ة مباشرة عن طريق القرع الانتخاب الأولبعد جري اختيار أسماء هؤلاء التسعة وي .سنتين

 .4فقرة  31رئيس الاجتماع المشار إليه في المادة بواسطة 

 اقيةالاتفالسابقة في هذا القسم من  موادالخدمة طبقا للانتهاء مدة وتجري الانتخابات عند  .2

 الحالية. 

 

 33 المادة

ه واجباتعن أداء بناء على الرأي الجماعي للأعضاء متوقفا أعضاء اللجنة اعتبر أحد إذا  .1

حدة الأمين العام للأمم المتة أن يخطر رئيس اللجنفعلى ب المؤقت، غيبخلاف التلأي سبب 

 .ذلك العضومين العام في تلك الحالة أن يعلن شغور مقعد وعلى الأبذلك، 

أحد أعضاء في حالة وفاة  الأمين العام للأمم المتحدة فورا  ة أن يخطر رئيس اللجنعلى  .2

الوفاة  من تاريخشغور المقعد  يعلنأن  الأمين العام للأمم المتحدةوعلى  ،و استقالتهاللجنة أ

 .الاستقالةنفاذ تاريخ أو من 

 34 المادة

وإذا كانت فترة العضو المطلوب ، 33للمادة  طبقاعد امقفي حالة الإعلان عن شغور أحد ال .1

الأمين العام  فعلى، الإعلان عنهخلال ستة أشهر من تاريخ آخر مكانه لا تنتهي  حلالإ

ن ولهذه الدول أ، الحالية بذلك الاتفاقية ف فياطرالأ دول من الر كلاطأن يخللأمم المتحدة 

 .المقعد الشاغر من أجل ملء 28للمادة  طبقا هاترشيحاتبشهرين خلال تتقدم 

الأشخاص بأسماء  ةبجديحسب الحروف الأقائمة أن يعد الأمين العام للأمم المتحدة  على .2

رى جوتُ . الحالية الاتفاقية لى الدول الأطراف فييعرضها عن طبقا لذلك وأالمرشحين 

في تلك الحالة طبقا للنصوص الخاصة في هذا القسم من المقعد الشاغر على  اتالانتخاب

 الحالية. الاتفاقية

 33يحتفظ عضو اللجنة المنتخب من أجل ملء المقعد الشاغر المعلن عنه طبقا للمادة  .3

بمنصبه حتى انتهاء الفترة الباقية للعضو الذي شغر مكانه في اللجنة طبقا لنصوص تلك 

 المادة.

 35 المادة

ى ، علموارد الأمم المتحدةومن أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يحصل 

 الاخذ بعين الاعتبار أهمية المسؤوليات التي تتحملهاالجمعية العامة، مع تقرر شروطها مكافآت 

 .اللجنة

 

 

 36المادة 

أجل  منتسهيلات الموظفين وأن يزود اللجنة بما يلزمها من اللأمين العام للأمم المتحدة على ا

 قيامها بأعمالها بشكل فعال.



 37 المادة

 .في مقر الأمم المتحدةللجنة للاجتماع الأول دعوة الالأمين العام للأمم المتحدة  يوجه .1

 .ةالداخلي لائحتهانص عليها تفي الأوقات التي بعد اجتماعها الأول،  ،تجتمع اللجنة .2

 .جنيفها في أو في مكتبعادة في مقر الأمم المتحدة اللجنة تجتمع  .3
 

 38 المادة

العمل أنه سوف قبل مباشرة ان يعلن في اجتماع علني للجنة، و كل من أعضاء اللجنةعلى 

 .يؤدي عمله بكل تجرد ونزاهة

 39 المادة

 .هم، ويجوز إعادة انتخابعامين فترةل مسؤوليهاتنتخب اللجنة  .1

 :ما تنص عليه على  ضمنالتي تنص  يةالداخللائحتها تضع اللجنة  .2

 ثني عشر عضوا ؛القانوني يتكون من االنصاب  أن)أ( 

 .قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرينأن تكون )ب( 
 

 41 المادة

ذتها التي اتخ الاجراءاتتقارير عن بوضع الالحالية  تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية .1

ذي تم الوعن التقدم  الاتفاقية المقررة في هذهلحقوق تؤدي إلى تأمين امن شأنها أن والتي 

 ، وذلك:الحقوق بتلكفي التمتع  إحرازه

 بالنسبة للدول الأطراف المعنية؛ الحالية الاتفاقيةتاريخ نفاذ مفعول ن عام مخلال  (أ)

 .ذلكبعد اللجنة  طلببناء على    (ب)

للجنة ايقوم بدوره بإحالتها على الذي  إلى الأمين العام للأمم المتحدة التقاريركافة تقدم  .2

 الاتفاقيةيق على تطبإن وجدت، التي تؤثر  التقارير العوامل والصعوباتوتبين  للنظر فيها.

 الحالية.

صصة الوكالات المتخ علىأن يحيل  بعد التشاور مع اللجنة يجوز للأمين العام للأمم المتحدة .3

 .اختصاصها الواقعة ضمن ميدان التقاريرأجزاء تلك ا  من المعنية نسخ

 قاريرهاتالحالية وتحيل  من الدول الأطراف في الاتفاقية لها اللجنة التقارير المقدمة تدرس .4

 يقاتالتعلأن تحيل هذه  أيضا ولها إلى الدول الأطراف عامةال التعليقاتمن  ما تراه مناسباو

مجلس إلى الالحالية من الدول الأطراف في الاتفاقية  استلمتهانسخ من التقارير التي  مع

 .الاقتصادي والاجتماعي

 عليقاتتأن تقدم إلى اللجنة ملاحظاتها على أية الحالية يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية  .3

 .من هذه المادة 4للفقرة  موضوعة طبقا

 41 المادة

جوز لأية دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تصرح في أي وقت طبقا لهذه المادة ي .1

أن دولة بدولة باختصاص اللجنة في استلام التبليغات التي تتضمن ادعاءات دولة طرف 

جوز يبموجب الاتفاقية الحالية وبالنظر في تلك التبليغات و هالتزاماتاقوم بأداء لا تأخرى 

سبق  دولة طرفمن جب هذه المادة والنظر فيها فقط في حالة تقديمها بمو التبليغات استلام

تسلم تللجنة أي . ولا يجوز أن صرحت بإقرارها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها



التبليغات  وتخضع. لم يسبق لها إصدار مثل ذلك التصريح دولة طرف التبليغات التي تخص

 للإجراءات التالية: المادة هذهبموجب استلامها يجري لتي ا

طرفا فيها لا أخرى  ن دولة طرفالاتفاقية الحالية إذا رأت أطرف في الدولة يجوز للأ( 

وعلى  .يخطتقوم بتنفيذ نصوصها أن تلفت نظر هذه الدولة لهذا الأمر عن طريق تبليغ 

ل ، خلاطياللدولة التي بعثت إليها به، تفسيرا أو بيانا خ مدتقالتي تتسلم ذلك التبليغ أن  الدولة

ن يتضمن ذلك التفسير أو البيان على أ فيه الأمر توضح، لهثلاثة أشهر من استلامها 

ت أو ذالمحلية التي اتخوالحلول  ءاتالإجرا، إشارة إلى ممكن ولازمالخطي بمقدار ما هو 

 الأمر؛المتوافرة بالنسبة لهذا  أويتنظر اتخادها 

في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي  ،الدولتين الطرفين المعنيتينيجوز لأي من ب( 

 مريل الأأن تح، ىالأولتبليغ الدولة المسلمة لل استلامخلال ستة أشهر من تاريخ الطرفين 

 ؛توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى خطارإلى اللجنة بإ

لول من سبق الاستناد لجميع الحأن تتأكد إلا بعد ما يحال إليها من أمور تنظر اللجنة فيج( لا 

ي العامة المقررة فلمبادئ تمشيا مع ا، المحلية المتوافرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفاذها

 ؛عقولةمتأخر لفترة غير  قدالحلول ذا كان تطبيق إهذه القاعدة تسري ولا القانون الدولي 

 ؛المادة هذهالنظر في التبليغات بموجب  أثناءاجتماعات مقفلة د( تعقد اللجنة 

الدول الأطراف مساعيها الحميدة على  الفقرة )ج(، تعرض اللجنة نصوصه( مع مراعاة 

 هاتحريعلى أساس احترام حقوق الإنسان والوصول إلى حل ودي للمسألة المعنية أملا في 

 ؛المقررة في الاتفاقية الحاليةساسية الأ

 أنالفقرة )ب( المشار إليهما في طلب من الدول الأطراف المعنية أن ت للجنةيجوز و( 

 ؛مسألة محالة إليهاتتصل بأية دها بأية معلومات تزو

 أن تكون ممثلة أثناء نظرالفقرة )ب( ا في المشار إليهيحق للدول الأطراف المعنية ز( 

 كليهما؛مذكرات شفوية أو كتابية أو م قدفي الأمر وأن تاللجنة 

ليه المنصوص ع خطاراستلام الإاثني عشر شهرا من تاريخ  خلالتقريرا اللجنة  تضعح( 

 ي:وذلك على النحو الآت في الفقرة )ب(

I-  اللجنة  قصرت)هـ(،  الفقرةالواردة في شروط الفي حالة الوصول إلى حل ضمن

 ؛ل إليهووصلحل الذي تم البالوقائع وباموجز  بيانتقريرها على 

II-  اللجنة تقريرها  قصرتهـ(، )الفقرة شروط ضمن في حالة عدم الوصول إلى حل

سجلا بالمذكرات المذكرات الخطية وعلى أن ترفق به  لوقائعباموجز بيان على 

الدول  إلى، في كل مسالة، التقريريبلغ و. المعنية الدول الأطرافالشفوية المقدمة من 

 .الأطراف المعنية

اقية الاتفطراف في الأ عشر من الدولنافذة المفعول بعد إصدار  هذه المادةنصوص  تصبح .2

الأطراف هذه  الدولودع وتذه المادة. من ه( 1) الفقرة الحالية تصريحات بموجب

الدول الأطراف يحول نسخة منها إلى الذي  لدى الأمين العام للأمم المتحدةالتصريحات 

ذا يؤثر هإلى الأمين العام ولا ويجوز سحب التصريح في أي وقت بإخطار يوجه  ،الأخرى

يجوز ه إلا أنهذه المادة، أن حول تبليغ بشأنها طبقا ل أية مسألة سبقالسحب على النظر في 

ا لم م تصريحالأمين العام لإخطار سحب ال استلاماستلام أي بلاغ من أية دولة طرف بعد 

 .جديدا تصريحانية قد أصدرت تكن الدولة الطرف المع

 42المادة 



يجوز للجنة عند عدم التوصل إلى حل يرضي الدول الأطراف المعنية في مسألة محالة أ(  .1

ق توفيأن تعين، بالموافقة المسبقة للدول الأطراف المعنية، لجنة  .41للمادة  إليها طبقا

لدول اساعيها الحميدة مالتوفيق لجنة . وتعرض (بلجنة التوفيقما يلي في تسمىخاصة )

 ؛الاتفاقية الحاليةعلى أساس احترام للمسألة  ةوديالأطراف المعنية أملا في تسوية 

قت أخففإذا  مقبولين لدى الدول الأطراف المعنيةخمسة أشخاص  تضم لجنة التوفيقب( 

حول تشكيل هذه اللجنة  أشهرثلاثة  خلالإلى اتفاق وصول في ال الدول الأطراف المعنية

ل أعضاء اللجنة التي لم يتم الوصوب انتخفيتعين في هذه الحالة ا بأكملها أو في قسم منها

لبية غالاقتراع السري وبأء لجنة الحقوق الإنسانية بواسطة ن بين أعضامإلى اتفاق بشأنهم 

 .هؤلاء الأعضاء ثلثي

الدول ني مواطبين يكونوا من لا يجوز أن تهم الشخصية. وابصف لجنة التوفيقيعمل أعضاء  .2

لة بين مواطني دومن أو  ليست طرفا في الاتفاقية الحاليةأو من مواطني أية دولة  المعنية

 .41المادة  طرف لم تصدر تصريحا بموجب

 .ةالخاص ةالداخلي لائحتهارئيسها وتضع  لجنة التوفيقتنتخب   .3

يجوز وجنيف. ها في عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب لجنة التوفيقتعقد اجتماعات   .4

بالتشاور مع الأمين العام  ملائم تقرره لجنة التوفيقفي أي مكان آخر ، مع ذلك، عقدأن ت

 الأطراف المعنية. الدولو ،المتحدةللأمم 

ة لجان التوفيق المعنية بموجب خدمب 31المادة التي يجري تأمينها بموجب  السكرتاريةتقوم  .3

 .أيضا هذه المادة

هذه تحت تصرف لجنة التوفيق. ول ،وقامت بمراجعتهااللجنة  تسلمهاتوضع المعلومات التي  .1

ويدها بأية معلومات أخرى ذات تز الدول الأطراف المعنيةأن تطلب إلي اللجنة الأخيرة 

 .صلة

ثني ادة أقصاها ، وعلى أي حال خلال مدراسة شاملةالمسألة دراسة بعد  ،التوفيقتعد لجنة   .1

ية الحقوق الإنسان لجنةإلى رئيس ترفعه  اتقرير ،وضع يدها عليهامن تاريخ عشر شهرا 

 لتبليغه إلى الدول الأطراف المعنية:

ثني خلال اتقصر لجنة التوفيق تقريرها في حالة عجزها عن إتمام النظر في المسألة  (أ

 بما وصلت إليه في دراستها للمسألة؛ موجزعلى بيان عشر شهرا، 

ق على أساس احترام حقويق تقريرها في حالة الوصول إلى حل ودي تقصر لجنة التوفب( 

ل وصولحل الذي تم الالوقائع وبا موجزعلى بيان  المقررة في الاتفاقية الحالية،الإنسان 

 ؛إليه

ب(، ) الفقرةشروط طبقا لل إلى حل ووصالم عديشمل تقرير لجنة التوفيق، في حالة ج( 

ة. المعني فاطرالأ بين الدولما تبين لها بخصوص كافة الوقائع المتصلة بالمسائل القائمة 

الوصول إلى حل ودي للأمر. ويشمل التقرير إمكانيات كما يشمل وجهات نظرها حول 

 المعنية؛ف اطرالأ لدوللالملاحظات الشفوية سجلات والكتابية كذلك المذكرات 

أن ، ج(الفقرة )في حالة تقديم تقرير لجنة التوفيق طبقا  المعنية،ف اطرالأ الدولعلى د( 

قرير، الت لكذلاستلامهما تاريخ ثلاثة أشهر من تخطر رئيس لجنة الحقوق الإنسانية خلال 

 .فيما إذا توافق أو لا توافق على محتويات تقرير لجنة التوفيق

 .41المادة التوفيق بموجب لجنة مسؤوليات ما ينتقص من هذه المادة ليس في نصوص  .9

ات في دفع نفقات أعضاء لجنة التوفيق طبقا للتقديربالتساوي  المعنيةف اطرالأ الدولتساهم  .8

 .الأمين العام للأمم المتحدةالتي يضعها 



لجنة التوفيق إذا دعت دفع نفقات أعضاء صلاحيات لأمين العام للأمم المتحدة يخول ا .11

 .من هذه المادة (8)للفقرة الحاجة، قبل تغطيتها من الدول الأطراف المعنية طبقا 

 43المادة 

لمادة جب اتعين بموقد المؤقتة التي التوفيق كل من لجنة الحقوق الإنسانية ولجان أعضاء  خولي

اصة المهمات الخخبراء التي يتمتع بها التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات ب، 42

اصة الختفاقية لاا الأجزاء ذات الصلة منليها في كما هو منصوص ع للأمم المتحدةالتابعين 

 .الأمم المتحدة وحصانات امتيازاتب
 

 44المادة 

عليها في  المنصوصالإجراءات لا يؤثر العمل بالنصوص التطبيقية في الاتفاقية الحالية على 

اتفاقاتها. و لأمم المتحدة والوكالات المتخصصةلالتأسيسية  المستنداتحقوق الإنسان في  مجال

أخرى لتسوية الاتفاقية الحالية إلى إجراءات الدول الأطراف في لجوء  منيحول ذلك لا كما 

 .فيما بينها القائمةأو الخاصة امة نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية الع

 

 45المادة 

لس المجبواسطة  ى الجمعية العامة للأمم المتحدةإلنشاطاتها  تقريرا سنويا عنتقدم اللجنة 

 .الاقتصادي والاجتماعي

 

 الجزء الخامس
 

 46المادة 

ودساتير  ميثاق الأمم المتحدةبأنه تعطيل لنصوص الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره ليس في 

الوكالات والمختلفة  الأمم المتحدةلأجهزة تحدد المسئوليات الخاصة التي الوكالات المتخصصة 

 تعالجها الاتفاقية الحالية.التي فيما يتعلق بالأمور المتخصصة 
 

 47المادة 

وب في التمتع لجميع الشعالاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل للحق المتأصل ليس في 

 بها كلية وبحرية. والانتفاعبثرواتها ومواردها الطبيعية 

 

 الجزء السادس
 

 48المادة 

قيع التو وكالاتها المتخصصةمن  في أيفي الأمم المتحدة أو  يجوز لأي من للدول الأعضاء .1

 ام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةدولة طرف في النظعلى الاتفاقية الحالية. كما يجوز لأي 

 .ليةالاتفاقية الحاتصبح طرفا في لجمعية العامة للأمم المتحدة لا تدعوهاية دولة أخرى لأو

للأمم  التصديق لدى الأمين العام وثائقلتصديق. وتودع لإجراءات ا الاتفاقية الحاليةيخضع  .2

 .المتحدة



للاتفاقية  الانضمام المادة من هذه 1يجوز لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة  .3

 الحالية.

 .متحدةاللدى الأمين العام للأمم وثيقة الانضمام إيداع ساري المفعول عند الانضمام  يصبح .4

و أ على الاتفاقية الحاليةالدول التي وقعت  إبلاغ كافةالأمين العام للأمم المتحدة  على .3

 .التصديق أو الانضمام وثائقمن  وثيقةإيداع كل عند  اانضمت إليه
 

 49المادة 

أو لتصديق ا وثيقةأشهر من تاريخ إيداع  ةبعد ثلاثنافذة المفعول  تصبح الاتفاقية الحالية .1

 .والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة ةالخامسالانضمام 

في  اإليه أو تنضمنافذة المفعول في مواجهة كل دولة تصدق عليها  تصبح الاتفاقية الحالية  .2

هر من ثلاث أش، بعد والثلاثين ةالتصديق أو الانضمام الخامس وثيقةإيداع وقت لاحق على 

 .الخاصة بها نضمامالا تصديق أوال لوثيقةتاريخ إيداعها 

 51المادة 

 ات.د أو استثناءودون قي ة.الدول الاتحاديأجزاء  كافةعلى تسري نصوص الاتفاقية الحالية 
 

 51المادة 

لأمين العام ا وتقديمها إلى اعليهت تعديلاالح اقترا الاتفاقية الحاليةدولة طرف في  يحق لكل .1

 حاليةالاتفاقية الفي الدول الأطراف بليغ ت المتحدةالأمين العام للأمم  للأمم المتحدة. وعلى

مؤتمر للدول هذه الدول تفضل إذا كانت مع طلب إخطاره فيما  مقترحةالتعديلات الب

دول ثلث الوفي حالة تفضيل لنظر في المقترحات والتصويت عليها. من أجل االأطراف 

رعاية الأمم لى عقده تحت أن يدعو إ الأمين العامالمؤتمر فعلى  الأطراف على الأقل عقد

الممثلة في المؤتمر أغلبية الدول الأطراف يل يحظى بموافقة ويعرض كل تعدالمتحدة. 

 .للموافقةلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمصوتة فيه ع

بول ثلثي عليها وق الجمعية العامة للأمم المتحدةنافذة المفعول بعد موافقة  التعديلات تصبح .2

 .الخاصة.الدستورية  هالإجراءاتبها طبقا  الاتفاقية الحاليةفي  الدول الأطراف

الدول  وتبقىها، ب ملزمة للدول الأطراف التي قبلتنفاذ مفعولها، ، بعد التعديلات تكون .3

 .ليهالها أن وافقت عبق س تتعديلا ةأيو الاتفاقية الحالية بنصوصالأطراف الأخرى ملزمة 
 

 52المادة 

، 3فقرة  49المادة  الموجهة بموجبخطارات الإعن ، فضلا للأمم المتحدةالأمين العام على 

 :بالتفصيلات التاليةالمادة نفس من  1جميع الدول المشار إليها في الفقرة إبلاغ 

 ؛49لمادة التي تتم استنادا إلى انضمامات أ( التوقيعات والتصديقات والا

وكذلك تاريخ سريان مفعول  48مادة السريان مفعول الاتفاقية الحالية بموجب ب( تاريخ 

 .31المادة  بموجبتعديلات أية 

 53المادة 

ة والروسية الصينية والإنكليزية والفرنسي يجري إيداع الاتفاقية الحالية التي تعتبر نصوصها .1

  .الأمم المتحدة أرشيف، في متساوية في أصالتهاسبانية الإو



ميع الدول ج الحالية إلىأن يبعث نسخا مصدقة في الاتفاقية  الأمين العام للأمم المتحدة على .2

 .49 المشار إليها في المادة


